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69770 ‐ ما حم بيع القطط؟

السؤال

ما حم بيع وشراء القطط؟

ملخص الإجابة

ذهب أكثر العلماء إل جواز بيع القط، وذهب بعض أهل العلم إل تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه اله،

وحاه ابن المنذر عن أب هريرة رض اله عنه. والقول بتحريم بيعه هو الراجح، لثبوت النه عن بيعه عن النب صل اله

عليه وسلم، وليس له ما يعارضه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب أكثر العلماء إل جواز بيع القط، وذهب بعض أهل العلم إل تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه اله،

وحاه ابن المنذر عن أب هريرة رض اله عنه.

والقول بتحريم بيعه هو الراجح، لثبوت النه عن بيعه عن النب صل اله عليه وسلم، وليس له ما يعارضه.

روى مسلم (1569) عن ابِ الزبيرِ قَال : سالْت جابِرا عن ثَمن الْلْبِ والسنَّورِ قَال : زَجر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ذَلكَ.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه) : ه عنهما قَالال ه رضابِرٍ بن عبد الج نوروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) ع

عن ثَمن الْلْبِ والسنَّورِ) صححه الألبان ف صحيح أب داود.

و (السنَّورِ) هو الهر (القط).

وقد ذهب بعض أهل العلم إل تضعيف هذه الأحاديث، ولن قولهم مردود.

وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث ف المجموع (9/269) : “وأما ما ذكره الخطاب قال النووي ف

.صحيح مسلم بإسناد صحيح” انته
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وقال الشوكان ف “نيل الأوطار” (6/227) رداً عل الجمهور الذين حملوا النه ف الحديث عل كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس

.بلا مقتضٍِ” انته عن معناه الحقيق أن هذا إخراج للنه ارم الأخلاق والمروءات، فقال : “ولا يخفمن م

الهر إذا توحش فلم يقدر عل الجمهور أيضاً : “وقد حمله بعض أهل العلم عل السنن (6/18) رداً عل ف وقال البيهق

تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان ف ابتداء الإسلام حين كان محوماً بنجاسته، ثم حين صار محوماً بطهارة سؤره حل

.واحد من هذين القولين دلالة بينة.” انته ثمنه، وليس عل

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه ف “زاد المعاد” (5/773) وقال : “وكذلك أفت أبو هريرة رض اله عنه وهو مذهب طاووس

ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما

.يعارضه فوجب القول به.” انته

وقال ابن المنذر : “إن ثبت عن النب صل اله عليه وسلم النه عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز” انته من “المجموع”

.(9/269)

وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم النه عنه كما سبق ف صحيح مسلم.

وجاء ف “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/37) :

“لا يجوز بيع القطط والقردة واللاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النب صل اله عليه وسلم نه عن ذلك، وزجر

.ه عليه وسلم عن ذلك.” انتهال صل النب ذلك من إضاعة المال، وقد نه عنه ولما ف

ولمزيد الفائدة حول الأحام المتعلقة بالقطط، ينظر هذه الأجوبة: 7004، 22373، 271520.

واله أعلم.
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